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223879 ‐ حم التلفيق والتنقل بين المذاهب إذا كان لاتباع الحق دون اتباع الهوى

السؤال

هل يحرم التلفيق إذا كان ف اتباع الحق والأقوى دليلا ، وليس ف اتباع الهوى ؟ فقد كنت أصل وأرى أن الإفرازات لا تنقض

الوضوء ، خصوصا عند خروج من البيت وعدم مقدرت عل الوضوء ، لاعتقادي بقوة أدلة من قال بعدم النقض ، وليس

اتباعا للهوى . وعلمت أن ابن حزم قال ذلك ، وكنت أمسك يد أب أو أخ ، ولا أتوضأ ، اتباعا لمذهب ( الحنفية) ، ومذهب

ابن حزم يقول بالنقض إذا لمست يد أب أو أخ . مع العلم أن قرأت عن الشيخ ابن العثيمين أنه يرى أنه إذا كانت هذه

الإفرازات مستمرة : لا يجب الوضوء لل صلاة ، ويرى أن لمس يد المحرم ونحوه لا ينقض الوضوء . ولم أستطع معرفة قول

ابن حزم إلا مؤخرا ، فلم أجد كتبا لمذهبه إلا قبل فترة قليلة فهل صلات سابقا صحيحة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

لتلفيق ف اللغة: مصدر لفَّق , يقال: لفق بين الثوبين : لأم بينهما بالخياطة , ولفق الحديث: زخرفه وموهه بالباطل فهو ملَفَّق .

وأما ف الاصطلاح : فهو القيام بعمل واحد يجمع فيه بين عدة مذاهب ، بحيث لا يمن اعتبار هذا العمل صحيحا ف أي

مذهب من المذاهب .

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية "(13 / 293) :

. دِهفْرا بِممنْهدٍ ماحل وك َلع هنطْلابِب مدَ الْحعا ، بعم نيبذْهم نل معالْف ةحخْذُ صبِ : اذَاهالْم نيب يقبِالتَّلْف ادرالْم "

ومثَالُه : متَوض لَمس امراةً اجنَبِيةً بِلا حائل ، وخَرج منْه نَجاسةٌ ،كدَم ، من غَيرِ السبِيلَين ، فَانَّ هذَا الْۇضوء باطل بِاللَّمسِ

عنْدَ الشَّافعية ، وباطل بِخُروج الدَّم من غَيرِ السبِيلَين عنْدَ الْحنَفية ، ولا ينْتَقَض بِخُروج تلْكَ النَّجاسة من غَيرِ السبِيلَين عنْدَ

ا " انتهعم نيبذْهالْم نلَفَّقَةٌ مم هتلاةَ صحنَّ صفَا ، وءذَا الْۇضبِه َّلذَا صفَا ، ةينَفنْدَ الْحسِ عا بِاللَّمضيا نْتَقَضي لاو ، ةيعالشَّاف

.

وقد اختلف العلماء ف حم هذه الصورة : فذهب بعضهم إل عدم الجواز , بل ح البعض الإجماع عل فساد هذا العمل

.انته "اعمجبِا لاطب لَفَّقالْم مالدر المختار وحاشية ابن عابدين " (1 / 383): "الْح " وبطلانه . جاء ف

ف يقالتَّلْف فف : لَةمبِالْج(1 / 20): "و" بير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقالشرح ال " الجواز , جاء ف وذهب بعضهم إل
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. انته " تِحجرو ةغَارِبطَرِيقَةُ الْم وهازُ ، ووالْجو , ةارِوصطَرِيقَةُ الْم وهو ، نْعطَرِيقَتَانِ : الْم نيبذْهم نم دَةاحالْو ةادبالْع

: هخْتَاراو هإلَي بذْهاَلَّذِي ا(1 / 391): " و " شرح غاية المنته ف النه مطالب أول " والقول بالجواز هو الراجح , جاء ف

نا موصفَاقًا ، خُصّكَ اتذَل قَعو ثيح لب ، قفَس خَصالر عتَتَب ننَّ م كَ ؛ذَل عدِ تَتَببِقَص  ، يقالتَّلْف يدِ فازِ التَّقْلوبِج لالْقَو

الْعوام الَّذِين  يسعهم غَير ذَلكَ .

ِب دًاّقَلكَ مدَ ذَلعب هرذَك سلَم بٍ ، فَلَوير َِب يححص هوءفَۇض ، علشَّافدًا لّقَلم هسار نا مءزج حسمو ، شَخْص اضتَو فَلَو

وا هنَقْضِ م دَمع ف ذَا قَلَّدَهيفَةَ ، فَانح ِبنْدَ اضٍ عنَاق رغَي جالْفَر سلَمو ، يححدِ صّقَلذَا الْمه وءنَّ ۇض كَ ؛ازَ ذَليفَةَ ، جنح

صحيح عنْدَ الشَّافع ، استَمر الْۇضوء علَ حاله بِتَقْليدِه بِ حنيفَةَ ، وهذَا هو فَائدَةُ التَّقْليدِ .

وحينَئذٍ ، فََ يقَال: الشَّافع يرى بطَْنَ هذَا الْۇضوء بِسببِ مسِ الْفَرج ، والْحنَف يرى الْبطَْنَ لعدَم مسح ربع الراسِ فَاكثَر ؛

نَّهما قَضيتَانِ منْفَصلَتَانِ ؛ نَّ الْۇضوء قَدْ تَم صحيحا بِتَقْليدِ الشَّافع ، ويستَمر صحيحا بعدَ اللَّمسِ بِتَقْليدِ الْحنَف ، فَالتَّقْليدُ

بِ حنيفَةَ إنَّما هو ف استمرارِ الصحة ،  ف ابتدَائها ، وابو حنيفَةَ ممن يقُول بِصحة ۇضوء هذَا الْمقَلّدِ قَطْعا، فَقَدْ قَلَّدَ ابا

.انته "هتحبِص ماكح وا هيميفَةَ فنح

أما أن يقلد الشخص مذهباً ف مسألة ما ، ويقلد مذهباً آخر ف مسألة أو مسائل أخرى غيرها ، فهذا ليس من التلفيق .

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (13 / 294) :

. ا" انتهنْهم رتَخَي وبِ ، اذَاهالْم نيب تَنَقُّل وا هنَّمايقًا , وتَلْف سفَلَي ةدِّدتَعل مائسم ف ةمال الأئقْوا الأخْذُ بِاما "

وهذ جائز ، إذا لم ين الدافع للفعل مجرد اتباع الهوى والشهوات , لأنه لا يلزم أحدا من الناس أن يأخذ بقول إمام من الأئمة ،

يقلده دون غيره ف كل ما يقوله .

وف ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه اله تعال ف "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (4 / 202) :

ف دَثَتةٌ حةٌ قَبِيحبِدْع ذِههو . رِهغَي القْودْعُ ايا ولَّهك الَهقْوخُذُ ااي ثيبِح ، ةما نم لجبِ رذْهبِم بذْهتَمنْ يدًا قَطُّ احا ملْزي و"

نْهدُ معباكَ ، وبِذَل وا النَّاسلْزِمنْ يا نم هولسرو هبِاَل لَمعاا وقَدْر لجاةً وتْبر َلعا مهو ، مَسا ةمئا ندٌ محا ابِه قُلي لَم ، ةما

، ةعبربِ اذَاهدِ الْمحبِا بذْهتَمنْ يا هملْزي :قَال نم لقَو نْهدُ معباو ، اءلَمالْع نم مالبِ عذْهبِم بذْهتَمنْ يا هملْزي :قَال نم لقَو

، مَسا ةمئا رائسو هِميتَابِعو ينالتَّابِع بذَاهمو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السابِ رحصا بذَاهم اتَتم ،بجالْع هَالفَي

وا ، ها إلَيعد وا ، ةمئا ندٌ محكَ اذَل قَال لهو ، اءالْفُقَهو ةمئرِ اائس نيب ننْفُسٍ فَقَطْ ، ما ةعبرا بذَاهم لَةً ، إمج طَلَتبو

.ه " انتهلَيع همَك ندَةٌ ماحلَفْظَةٌ و هلَيع لَّتد

بقيت صورة أخرى ذات صلة بهذه المسألة ، وه: أن يقلد الشخص مذهباً ف مسألة معينة ، فإذا تررت معه نفس المسألة ،

أخذ فيها برأي مذهب آخر ، وهذه الصورة جائزة إذا كان الدافع اتباع الحق ؛ مثل أن يتبين له أن الحق مع هذا القول الذي

جاءه متأخرا , أما إن كان الدافع اتباع الهوى فلا يجوز , وف ذلك يقول العلامة ابن تيمية ‐ رحمه اله تعال ‐ ف " مجموع

الفتاوى " (20 / 220) :

" من الْتَزم مذْهبا معينًا ، ثُم فَعل خَفَه من غَيرِ تَقْليدٍ لعالم آخَر افْتَاه ؛ و استدْل بِدَليل يقْتَض خَف ذَلكَ ، ومن غَيرِ عذْرٍ

...رْنذَا م؛ فَه عذْرٍ شَررِ عبِغَي مرحلْمل ًيدٍ ، فَاعتَقْل ادٍ وهترِ اجبِغَي ًامعو ، اهوها لتَّبِعونُ مي نَّه؛ فَا لَها فَعم لَه بِيحي عشَر
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، اهودِ هرجبِم امرح اجِبٍ وو رغَي دَهتَقعي ا ، ثُمامرح وا ااجِبو ءَّدَ الشتَقعنْ يدِ اح سلَي نَّها َلع هرغَيد ومحا امما قَدْ نَصو

نم ثْلم وثَابِتَةً ، ا تسا لَينَّها اتَقَدَهارِ اعةَ الْجِوشُفْع نْهت مإذَا طَلَب ثُم ، لَه قا حنَّها ادَهتَقعارِ فَيالْجِو ةشُفْعا لبونَ طَالنْ يا ثْلم

دُوع انَ لَهإذَا ك وةَ ، اخْوا مقَاسي  َّدنَّ الْجتَقَدَ اخ اعا عا مدج ارذَا صدَّ ، فَاالْج مةَ تُقَاسخْونَّ ادٍّ : اج عخًا مانَ ادُ إذَا كتَقعي

رْنيو رجهنْ يا غنْبذَا ينَّ ها ، اعمورِ السضحو , نْجطْرّبِ الشعلو يهخْتَلَفِ فبِ النَّبِيذِ الْمشُرا كيهخْتَلَفِ فورِ الْمما ضعب لفْعي

. رْتُن  ادِ الَّتهتجا لائسم نكَ متَقَدَ ذَلاع دِيقُهكَ صذَل لذَا فَعفَا ، هلَيع

، دَالَةالْع نع خَارِج ، وجِهبِخُر ومذْمم و؛ ه اهوبِ هسبِح ، قُوطُهسو هوبۇجو ، تُهمرحو ءَّالش لح قَادِهتاع ف نمذَا مه ثْلفَم

وقَدْ نَص احمد وغَيره علَ انَّ هذَا  يجوزُ.

لَمعا نلَيجدَ رحى ارنْ يا بِاماا ، وهمفْهيا ورِفُهعانَ يإنْ ك لَةفَصالْم دِلَّةا بِالٍ ، إمقَو َللٍ عانَ قَوحجر وجِبا يم لَه نيا إذَا تَبماو

امما قَدْ نَصو , جِبي لوزُ ، بجذَا يذَا , فَهه ثْلملٍ لقَو َلٍ إلقَو نع جِعرفَي ، قُولُها ييمف هل َتْقا وهخَرِ ، وا نم لَةاسلْكَ الْمبِت

.كَ" انتهذَل َلد عمحا

ثانيا:

الواجب عل العام الذي لم يتأهل للنظر أن يرجع ف أمر دينه ، والنوازل الت تواجهه ، إل أهل العلم الثقات ، فيسألهم ،

ويصدر عن كلامهم . قال اله تعال : ( وما ارسلْنَا من قَبلكَ الا رِجالا نُوح الَيهِم فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ *

بِالْبيِنَاتِ والزبرِ وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ ) النحل/44-43 .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : " وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم ، وأن أعل أنواعه : العلم بتاب اله المنزل ؛ فإن

اله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم ف جميع الحوادث ، وف ضمنه تعديل لأهل العلم ، وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم ، وأن

بذلك يخرج الجاهل من التبعة ، فدل عل أن اله ائتمنهم عل وحيه وتنزيله ... " انته من "تفسير السعدي" (441).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " واجتهاد العامة : هو طلبهم العلم من العلماء ، بالسؤال والاستفتاء ، بحسب إمانهم

" انته من "جامع الرسائل" (2/318) .

فإذا سأل العام العالم الذي يثق ف علمه وورعه ، فأفتاه ؛ فعليه أن يتبع فتواه , ولا يترك قوله إل قول غيره لمجرد اتباع

الهوى والأخذ بالأيسر , فإن هذا من تتبع الرخص المذموم , وقد سبق بيان حمه ف الفتوى رقم : (10645) , والفتوى رقم :

.(192787)

أما إن ترك قول مفتيه إل قول غيره من أهل العلم ، لا لمجرد الهوى واتباع ما تشتهيه نفسه , بل لأمر دين ، مثل أن يتبين له

رجحان قول الآخر عل ما قاله الأول , أو ترك قول العالم إل من هو أعلم منه وأورع ، فهنا : لا حرج عليه , بل يجب عليه ذلك

كما سبق بيانه .

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فإذا ترجح عند المستفت أحد القولين : إما لرجحان دليله ‐ بحسب تمييزه

‐ ، وإما لون قائله أعلم وأورع : فله ذلك وإن خالف قوله المذهب" .

انته من" مجموع الفتاوى( 33 / 168 ) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10645
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/192787
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وقال رحمه اله : " إن كان انتقاله من مذهب إل مذهب لأمر دين ، مثل أن يتبين رجحان قول عل قول ، فيرجع إل القول

الذي يرى أنه أقرب إل اله ورسوله : فهو مثاب عل ذلك ، بل واجب عل كل أحد إذا تبين له حم اله ورسوله ف أمر ألا

يعدل عنه ، ولا يتبع أحداً ف مخالفة اله ورسوله ؛ فإن اله فرض طاعة رسوله صل اله عليه وسلم عل كل أحد ف كل حال

. "...

انته من" مجموع الفتاوى " ( 20 / 223 ) .

ثالثا:

الإفرازات الت تخرج من المرأة طاهرة عل القول الراجح , ولن خروجها ينقض الوضوء عل القول الراجح أيضا , بل هو

قول جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم , فإذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لل صلاة بعد دخول

وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت ف الصلاة ، وإذا شق عليها الوضوء لل صلاة ، لونها ف مان

لا تستطيع فيه الوضوء ، فلها أن تجمع بين صلات الظهر والعصر ، وبين صلات المغرب والعشاء ، فتصليهما ف وقت

إحداهما ، بأن تتوضأ وضوء واحداً وتصل الصلاتين معاً .

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (50404) , والفتوى رقم : (112759) .

رابعا:

لمسكِ لمحارمك لا ينقض الوضوء ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس الرجل للمرأة ‐ ومثله لمس المرأة للرجل ‐ لا

ينقض الوضوء مطلقا , وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (76115).

خامسا:

أما صلاتك السابقة الت أديتها مقلدة لمذهب من يقول بعدم بطلان الوضوء بهذه الإفرازات : فه صلاة صحيحة ؛ لأنك فعلتها

متأولة صواب ذلك ، مقلدة لبعض أهل العلم المجتهدين .

واله أعلم.
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